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230101 ‐ العلاقة بين استقلال ذمة المرأة وسداد حاجتها عند طلاقها

السؤال

الذمة المالية للمرأة ف الإسلام مستقلة : ‐ إذا كانت عاملة فه حرة ف مالها . ‐ أما إذا كانت غير عاملة ، وزوجها ينفق

عليها ، فليس لها مال . فماذا إذا أرادت التصدق أو القيام بعمل خيري ، وكان مال زوجها يسمح بذلك ، وهو لا يريد ؟ أو إذا

تطلقت بعد عمر طويل ، فتجد البيت لزوجها ، والسيارة ، وكل شء ، وليس لها حت الشباب لتعمل ، وقد جلست ف البيت

طاعة لزوجها ؟ فما رأي الشرع ف هذه الحالة . وأين الذمة المالية المستقلة ؟!

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لا يوجد ارتباط ظاهر بين التساؤل عن كفاية المرأة ف حال الطلاق والفراق ، وبين استقلال ذمتها المالية ، فالأهلية للتصرفات

المالية حق طبيع أكدته الشريعة الإسلامية لل الناس الأسوياء ، وحرصت عل تخصيص المرأة بمزيد من التأكيد عليه ؛

لمواجهة الظلم والتعسف الذي كانت تتعرض له ف الجاهلية ، بل وما زالت تتعرض له ف العقود المتأخرة ف القوانين

الغربية ، فأقرت الشريعة لها حق التملك ، وحق الاتجار بمالها ، وحق التسب بالطرق المباحة ، كما يمنها ـ وبامل

اختيارها – التصرف بمالها ، معاوضة أو إرفاقا وإحسانا ، بالتبرع والتصدق والهبة ونحو ذلك ، وليس لأحد سلطان عليها ف

جميع ذلك إلا سلطان الشرع .

فقد تواردت السنة النبوية ، والروايات والآثار ، ومن بعد ذلك الممارسات المجتمعية الإسلامية ، بما يؤكد التأصيل الواضح

لاستقلال المرأة ف شخصيتها المالية :

ِذِنِ النَّبتَاتَس لَميدَةً ولأعتقت مرة " و ه عنها تتصدق من مالها الذي كان وفيرا ، حتال انت أم المؤمنين ميمونة رضف

) : قَال . يدَتلو تَقْتعا ّنا هال ولسا ري ترشَعا : قَالَت ، يها فهلَيع دُورا الَّذِي يهموانَ يا كفَلَم ، لَّمسو هلَيع هال َّلص

اوفَعلْتِ ؟ ) ، قَالَت : نَعم ، قَال : ( اما انَّكِ لَو اعطَيتها اخْوالَكِ كانَ اعظَم جرِكِ ) " رواه البخاري (2592) ، ومسلم (999).

وكانت زينب زوج ابن مسعود رض اله عنه ذات مال أيضا ، تتصدق عل الفقير والمسين ، فقالت يوما : " يا نَبِ اله ! انَّكَ

هِملَيع بِه دَّقْتتَص نم قحا لَدَهوو نَّهودٍ : اعسم ناب معفَز ، بِه دَّقتَصنْ اا تدرفَا ، ل لنْدِي حانَ عكو ، دَقَةبِالص موالي ترما

. فَقَال النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم : ( صدَق ابن مسعودٍ ، زَوجكِ وولَدُكِ احق من تَصدَّقْتِ بِه علَيهِم ) رواه البخاري (1462) .

وسبق تأصيل ذلك ف موقعنا عند الأرقام الآتية : (163541) ، (226682) .

وهذا حين تجيز الشريعة للزوجة التصدق بمالها دون أدن سلطان للزوج عليها ، فذلك يعن أنها منحت أهلية وافية ، بشقيها :

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/230101/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B0%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%87%D8%A7
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أهلية الوجوب ، وأهلية الأداء ، وصلاحية كاملة لوجوب الحقوق المشروعة لها وعليها ، ومن أهمها الحقوق المالية ،

والشخصية القانونية المستقلة ف هذا الجانب ، لا يرتاب ف هذا الأصل أحد من العلماء . حت قال الأصوليون : " إن أساس

أهلية الوجوب "، ينظر " الوجيز ف ون للإنسان " ذمة "، وعليها تنبنثبوت أهلية الوجوب للإنسان هو " الحياة "، إذ بالحياة ت

أصول الفقه " للدكتور عبدالريم زيدان (ص93) .

وهذا فقه متقدم جدا يرتق عل جميع التشريعات البشرية ، حيث تُجعل الأهلية ، والذمة المستقلة ، حقا طبيعيا مرتبطا بأصل

"الحياة"، وليس منَّةً ولا اكتسابا يمنحه أحد لأحد أو يمنعه عنه .

" اليات اقتصادية ، أو أزمات مالية ، فهذه قضية أخرى ، لا تؤثر علأما مناقشة ما تتعرض له المرأة بسبب الطلاق من إش

استقلال الذمة "، فالفقر والعوز والعول يمن أن يصيب الرجل ، ويمن أن ينال المرأة أيضا ، ولم يقل أحد إن وقوعه ، أو

التقصير ف علاجه مؤثر عل " الشخصية المالية المستقلة ".

ومع ذلك لا بد من تذكير السائلة بأن الشريعة الإسلامية لم تترك المرأة فريسة للفقر ، أو الضياع المال ، حال طلاقها ، بل

شرعت من أدوات العلاج ما يمنها من استئناف حياتها الريمة ، وتجاوز فراقها من زوجها ، وذلك من خلال :

1. حقها ف المهر ، المعجل والمؤجل ، وخاصة إذا وقع الطلاق فقد حل المؤجل ، وهو ف غالب عادات الناس مبلغ متوسط

يمن المرأة من النهوض بنفسها ، والتفر ف تأمين دخل كاف لحاجاتها عبر هذا الحق . يقول اله سبحانه وتعال : ( وآتُوا

النّساء صدُقَاتهِن نحلَةً ) النساء/.4

2. حقها ف المتعة ، عند بعض أهل العلم . وه مبلغ زائد عل المهر ، تقرره أكثر المحاكم الشرعية ، سواء باسم المتعة ، أو

باسم " جبر الضرر "، ويرجع إل القاض ف تقديره بما يتناسب وتغيرات الزمان وحال الزوج عسرا ويسرا ، وأصله قول اله

سبحانه وتعال : ( ومتّعوهن علَ الْموسع قَدَره وعلَ الْمقْترِ قَدَره متَاعا بِالْمعروفِ حقا علَ الْمحسنين ) البقرة/236، وقال

تعال : ( وللْمطَلَّقَاتِ متَاعٌ بِالْمعروفِ حقا علَ الْمتَّقين ) البقرة/241 ، فالأمر راجع لحال الزوج يسارا وإعسارا .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

"وتجب المتعة لل مطلقة ، وهو رواية عن الإمام أحمد ، وهو ظاهر القرآن" .

انته من "الاختيارات " (ص 341) .

كل عصر يجتهد علماؤه وقضاته ف تقدير المتعة ، وكانت اجتهاداتهم مناسبة لعصرهم ، فف وقد اجتهد العلماء قديما ف

تقديرها .

قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه اله :

"القاض هو الذي يتول تقدير المتعة عل حسب حال الزوج من غن وفقر.

...

قال الفقهاء: أعلاها خادم، يعن يشتري لها مملوكة تخدمها، وأدناها كسوة تستر عورتها ف الصلاة، وهذا الذي ذكروه قد يون

موافقاً لواقعهم، لن اله سبحانه ف القرآن ما قدرها بهذا، ومعلوم أن هناك فرقاً عظيماً بين الخادم والسوة الت تستر
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عورتها، فالخادم ربما يساوي أكثر من مهر المثل ثلاث مرات، أو أربعة، والسوة ف الصلاة ليست بشء، وعل كل حال

فقوله تعال: (علَ الْموسع قَدَره وعلَ الْمقْترِ قَدَره) تنبن ف كل زمان ومان عل حسب ما يليق، يقال للغن: يفرض عليك

شء بقدرك، ويقال للفقير: يفرض عليك شء بقدرك" .

انته من "الشرح الممتع" (12/302، 307) .

وينظر جواب رقم: (126281) .

3. ولها أيضا عل مطلقها ف مدة عدتها : حق النفقة الوافية لجميع حاجاتها من مسن وملبس ومطعم ، ف حال كونها

رجعية ، أو حاملا ، مع بعض القيود والشروط والخلاف .

نرِزْقُه لُودِ لَهوالْم َعلو ) : رضاع ولده وحضانة أبنائه ورعايتهم وتربيتهم ، ودليل ذلك قوله تعال كما لها حق الأجرة عل

وكسوتُهن بِالْمعروفِ لا تُلَّف نَفْس الا ۇسعها لا تُضآر والدَةٌ بِولَدِها ولا مولُود لَّه بِولَدِه وعلَ الْوارِثِ مثْل ذَلكَ ) البقرة/233.

حال الزوجية أو بعدها " انته أحق به ، سواء كانت ف ه : " الأم إذا طلبت إرضاعه بأجر مثلها ، فهيقول ابن قدامة رحمه ال

. (8/250) " من " المغن

4. ثم إن حقها ف العمل والاتجار بمالها واستثماره باق ، لا يتأثر بطلاقها أو وفاة زوجها عنها ، تماما كحق الرجل ف ذلك ،

وف حديث جابر بن عبد اله رض اله عنهما أن النب صل اله عليه وسلم قال لخالته المطلقة: ( بلَ فَجدِّي نَخْلَكِ ، فَانَّكِ

عس انْ تَصدَّق ، او تَفْعل معروفًا ) رواه مسلم (1483)

فانظري كيف حثها عل العمل لعلها تجد من واسع رزق اله ما تتصدق به ، وتصنع به المعروف للناس ، فاليد العليا خير من

اليد السفل كما أخبر عليه الصلاة والسلام ، وهذا يصدق عل النساء أيضا ، لن ف العمل المباح المنتج للخير.

5. وأخيرا ، إذا لم تفها الحلول السابقة ، صار واجبا عل والدها أو إخوانها أو أقاربها النفقة عليها وكفايتها شأنها ، وبات

حقها مؤكدا ف بيت مال المسلمين ، من مصارف الزكاة أو الموارد المخصصة لتأمين أمثالها ممن انقطعت بهم السبل ،

والأهم أن تبلغ السياسة الإدارية لبيت المال من النجاح ما يمنها من تغطية جميع هذه الحالات ، وتأمين الرعية بما يفيها

مؤونة المسألة والحاجة ، وف الخلافة الراشدة ، وعهود العدل العمرية ، نماذج مضيئة لهذا المقصد الذي جاءت به الشريعة .

ولا يظهر بعد هذا التقرير أن هناك إشال ف علاج الفقه الإسلام لحال المرأة بعد طلاقها أو موت زوجها، والمهم حسن التفقه

، والتأمل ف التدابير المجتمعية والقانونية الت تفل حفظ حقوق المرأة ف البلاد الإسلامية وتطبيق مقتضيات الشريعة

الإسلامية ف ذلك .

أما حم تصدق الزوجة من مال زوجها ، فقد سبق بيانه ف الجواب رقم : (73219)

واله أعلم .
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